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من مجتمع  ديناميكية تتغيرالمجتمع فكرة  تنظيم حياةإن فكرة تدخل الدولة من أجل  
حياة  لاستمرارالمتطمبات اللازمة ووفق  السائدة في الدولة، الإيديولوجيةلآخر وتختمف حسب 

 الفرد.

كان لابد من فكرة تدخل  الاجتماعيمبنية عمى التفاعل  الاجتماعيةوبما أن الحياة  
 ةثلاثال الوظائف الدولة في تنظيم حياة المجتمع وكان من المحتوم عمييا عدم التخمي عمى

قيام دولة دون نصوص  يمكن تصور التنفيذ( إذ لا مثمة في: )التشريع، القضاء، سمطةتالمو 
الخمية  الفرد الذي يشكلحق قضاء مستقل يضمن قانونية تنظميا، ولا يمكن تصورىا دون 

ولة دون وجود سمطة تتمتع يمكن تصور د كما لا ،الأساسية لبناء مجتمع مستقر
في حدود ما نص عميو القانون، والوظائف الثلاث المذكورة أعلاه ىي اللازمة  بالصلاحيات

 ما تسمى السمطات الثلاث " التشريعية، القضائية، التنفيذية "

طة التشريعية نظرا لأىميتيا فيي تختمف والذي ييمنا في ىذا البحث ىو دراسة السم 
أىم الوظائف من دولة إلى أخرى حسب النظام السياسي السائد فييا، لأن التشريع يمثل 

 ة ليذه السمطة تطبيقا لمبدأ الفصل بين السمطات.يمالأص

ترض فييم محاولة عن الشعب الذين يف ما يمثل السمطة التشريعية ممثمون وعادة 
 الاقتصاديةالمجالات )السياسية و مال أفراد المجتمع في جميع أتطمعات و ترجمة 

وذلك عن  ،( إلى جممة من الاقتراحات القانونية تعبر فعلا عن واقعو..إلخوالاجتماعية.
 يسمى بالبرلمان والذي يختمف بدوره من دولة إلى أخرى . طريق ما

برلمانات تمارس اختصاصيا التشريعي عن طريق غرفة واحدة تنفرد بجميع  حيث نجد 
أو  ،الاختصاصات والميام البرلمانية المختمفة وأخرى يسن فييا القانون عمى مستوى مجمسين

 البرلمانية. نظام الغرفتين أو الازدواجية التشريعية أو الثنائية

ولعل أىم ما سعى إليو  1996نحوه الجزائر منذ عام  ىذا النظام الذي توجيت
في  طال السمطة التشريعية سواءىو الذي 1996نوفمبر  28ري الحاصل في التعديل الدستو 

في ت غرفة ثانية في البرلمان الجزائري جاء  استحداثىو  ،تشكيمتيا أو في اختصاصاتيا 
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مجمس الأمة إلى جانب المجمس الشعبي الوطني من خلال ما نصت  باسمالنص الدستوري 
فمجمس الأمة يمارس الوظائف البرلمانية المختمفة   ،1996من دستور  98/1عميو المادة 

إذن مجمس الأمة ىو ،من مساىمة في التشريع إلى العمل الرقابي عمى أعمال الحكومة 
في النظام الدستوري الجزائري وىو الغرفة العميا مؤسسة برلمانية تشريعية ذات طابع رقابي 

لو السيادة في إعداد القانون والتصويت عميو استحدثت بموجب من ري الجزائ  بالبرلمان
عضوا  144تشكل مجمس الأمة من وي ، 1996نوفمبر  28في  التعديل الدستوري الحاصل

وىيئات  أجيزةاشر وبواسطة التعيين ويتكون من غير مبالنتخاب الااختيارىم بواسطة  يتم
 مختمفة:

والمجان  أجيزة مجمس الأمة من الرئيس ومكتب المجمستتشكل أولا: أجهزة مجمس الأمة: 
 الدائمة.

/ رئيس المجمس: وينتخب عقب كل تجديد جزئي الذي يتم كل ثلاثة سنوات، يتولى رئاسة 1
التنفيذية بالتعيين في المناصب الادارية و  جمسات المجمس وتمثيل مجمس الأمة. كما يقوم

 تجديد.بموجب قرارات وينتخب لثلاث سنوات قابمة لم

/ مكتب المجمس: ويضم إضافة لرئيس نواب ينتخبون لمدة سنة قابمة لمتجديد ويقوم بضبط 2
جدول أعمال الدورة وتنظيم سير الجمسات ودراسة مشروع الميزانية وعرضو عمى التصويت 

 ويوزع النواب عمى المجموعات البرلمانية حسب تمثيل كل مجموعة.

 ( لجان دائمة ىي: 09الدائمة: يتشكل مجمس الأمة من تسع ) / المجان3

 ._ لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان1

 الوطني.لجنة الدفاع _ 2

 _ لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج 3

 لجنة الفلاحة والتنمية الريفية._4

 والمالية. الاقتصادية_ لجنة الشؤون 5
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 لجنة التربية والتكوين والتعميم العالي والبحث العممي والشؤون الدينية._6

 _ لجنة التجييز والتنمية المحمية.7

 والعمل والتضامن الوطني. الاجتماعية_ لجنة الصحة والشؤون 8

 _ لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة.9

_ المجموعات البرلمانية_ المجنة ىيئة التنسيقىيئة الرؤساء_  ثانيا: هيئات المجمس وهي:
 المتساوية الأعضاء.

مة في النظام الدستوري الجزائري و مكانة مجمس الأمركز أبحثنا ىذا وسنتناول في  
وكذلك الدور الذي خولو المؤسس  1996نوفمبر  28في ظل التعديل الحاصل في 

والنشاط الرقابي بمختمف مواعيده الدستوري لمجمس الأمة في العمل التشريعي بكل مراحمو 
 وآلياتو وىذا في الفصل الأول.

وفي الفصل الثاني سنناقش العمل التشريعي في مجمس الأمة من خلال التعديل  
ىذا من خلال تبيان دوره في العمل التشريعي من بدايتو إلى نيايتو إلى  2016الأخير 

 المبادرة باقتراح القوانين إلى المصادقة. 

 خلال ما سبق يمكننا طرح الإشكالية التالية:ومن 

 الإشكالية:

 الجزائري؟ الدستوري النظام في التشريعي العمل في الأمة مجمس تدخل مدى ما_ 

 ؟6102_ ما هو الدور التشريعي لمجمس الأمة الجزائري قبل وبعد التعديل الدستوري 

 


